
 لطالمـــا اعتُبـــرت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي واحـــدة من 
أســـرع المناطـــق نمـــوًا فـــي الاقتصـــاد العالمـــي، بالرغم من 
المتغيرات المتعلقة بالوضع السياســـي الروسي الأوكراني، 
وارتفـــاع مســـتويات التضخـــم، وزيادة تقلبات الســـوق، وبطء 

التوريد.   سلســـلة 

 وشـــهد النمـــو الاقتصـــادي لمملكـــة البحريـــن خـــال العـــام 
2022 تعافيًـــا واســـع النطاق فـــي القطاعات غيـــر النفطية، 
تدعمه مســـتويات إنفـــاق قويـــة للمســـتهلك، بالإضافة إلى 

ارتفـــاع أســـعار النفط.  

مســـاره  إلـــى  الاقتصـــادي  النشـــاط  عـــودة  أســـفرت  وقـــد 
القطـــاع  فـــي  التوظيـــف  فـــي  حـــاد  ارتفـــاع  عـــن  الطبيعـــي 
الخـــاص، حيـــث زادت نســـبة البحرينييـــن المنخرطين في ســـوق 
العمـــل بالإضافة إلـــى ارتفـــاع العمالـــة الأجنبية. وهذا يشـــير 
إلـــى احتماليـــة العودة إلـــى نماذج عمـــل أكثر تقليديـــة كانت 

الجائحة.   قبـــل  منتشـــرة 

نمو اقتصادي تدعمه القطاعات غير النفطية 
ســـجل الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لمملكـــة البحريـــن ارتفاعًـــا 
حقيقيًـــا بنســـبة %4.9 علـــى أســـاس ســـنوي. وســـاهمت 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة بنســـبة %82 فـــي الناتـــج المحلي 
الحقيقـــي للمملكـــة فـــي عـــام 2022. وحققـــت قطاعـــات 
مكاســـب  والعقـــارات  الحكوميـــة،  والخدمـــات  الضيافـــة، 
عاليـــة. وبالرغم مـــن التحـــديات العالمية المســـتمرة، وتوقع 
اعتدال أســـعار النفـــط في 2023، فـــإن النظرة المســـتقبلية 
لاقتصـــادات دول الخليـــج تبقـــى واعـــدة بفضل النمـــو القوي 

فـــي القطاعـــات غيـــر النفطية.  

المكاســـب المحققـــة من أســـعار النفط تســـفر عـــن إعادة 
التـــوازن للاقتصـــاد الكلي  

يعـــزى الفضـــل فـــي توســـع الاقتصـــاد البحرينـــي خـــال عام 
2022 إلـــى أســـعار النفـــط المرتفعـــة وزيادة نمـــو القطاعات 
غيـــر النفطية. وقـــد أصـــدرت البحرين الأرقـــام الماليـــة الأولية 
لعام 2022، وســـجلت عجـــزًا بقيمة 178 مليـــون دينار بحريني 
مقارنـــة مـــع 952 مليون دينـــار بحريني في عـــام 2021 وهو 

مـــا يعنـــي انخفاضًا فـــي العجز بنســـبة 81%.  

تعافي سوق العمل  
ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بنســـبة %9، حيث شـــهد 
عدد المنضميـــن الجدد إلى ســـوق العمل قفزة هائلة بنســـبة 
%64 مقارنـــة بالعـــام الماضـــي. كما ارتفـــع عـــدد البحرينيين 
المنضميـــن إلـــى ســـوق العمـــل بنســـبة %10 على أســـاس 
الرابـــع مـــن عـــام 2022 بعـــدد 7,508  الربـــع  ســـنوي فـــي 
موظـــف جديد، بينمـــا ارتفع عـــدد المنضمين للســـوق من غير 
البحرينييـــن بنســـبة %72 مـــع دخـــول 82,406 موظف جديد 

مقارنـــة بالربـــع الرابع من عـــام 2021.  

الاقتصاد العالمي  
شـــهدت ديناميكيـــات الاقتصـــاد العالمـــي ضعفًا خـــال عام 
وتبنـــي  التضخـــم  فـــي  التاريخـــي  الارتفـــاع  بســـبب   2022
سياســـات مالية أكثر تشـــددًا. وقد ســـجلت اقتصـــادات الدول 
المتقدمـــة بطئًا فـــي النمو خال عـــام 2022 بســـبب ظروف 
الســـوق الماليـــة العالميـــة، وبعـــض العوامـــل الأخـــرى مثـــل 

قيـــود كوفيد التـــي فرضتهـــا الصيـــن معظـــم العام. 
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